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  فيفالمسؤولية الجزائية للطفل بين الانعدام والتخ    
  في التشريع الجزائري 

  
  عربوز فاطمة الزهراء/أ

  سيدي بلعباس -جامعة جيلالي ليابس-الحقوق كلية
                                                        

  الملخص
منهجا  2014لقد تبنى المشرع الجزائري بموجب التعدیل الأخیر لقانون العقوبات سنة 

جدیدا للمعاملة العقابیة للأطفال یختلف عما كان علیه الوضع سابقا، وقد استكمل هذا 
الذي شكل تطورا ملموسا  2015المنهج بإصدار قانون خاص بحمایة الطفل سنة 

مساءلته الجنائیة من جهة أخرى، وذلك بتحدیده و وملحوظا بشأن حمایة الطفل من جهة 
مخالفة  وأفعالللسن الأدنى الذي یسمح بمساءلة الطفل جزائیا عما یرتكبه من وقائع 

ذا كان الطفل هو كل شخص لم یبلغ الثامنة عشر سنة كاملة، فإن المعاملة  .للقانون وإ
تختلف بحسب المرحلة  ، ومدى توافر المسؤولیة الجزائیة اتجاههالعقابیة لهذا الطفل

  .العمریة
  .العقوبة المخففة ،التدابیر ،الانعدام ،المسؤولیة الجزائیة ،الطفل :ةیحاتفملاالكلمات 

Résumé  

Le législateur algérien en vertu de la récente modification du code pénal de 
2014 a adopté une nouvelle approche pour le traitement pénal envers les 
enfants, différente de celle qui existait auparavant. Cette approche a été 
complétée par la loi relative à la protection de l’enfant en 2015 qui constitue un 
développement important et remarquable sur la protection de l’enfant d’une 
part et sa responsabilité pénale d’autre part, spécifiant ainsi l’âge minimum qui 
permet la responsabilisation de l’enfant pénale pour les faits et actes commis en 
violation de la loi. Si l’enfant est toute personne qui n’a pas atteint l’âge de dix-
huit ans révolus, le traitement pénal envers cet enfant, et la question de sa 
responsabilité pénale varie selon l’âge. 
Mots clés : Enfant - responsabilité pénale – néant – mesures – peine allégée.  
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  :مقدمة
على عاتقه مهمة حمایته من الجنوح  یعتبر الطفل محور اهتمام المجتمع الذي یقع   

العدید من  دعقحیث قامت بت الدول بفئة الأطفال الجانحین، والانحراف، ولقد اهتم
حمایة هذه الفئة وتنظیم مساءلتها الجزائیة لالمؤتمرات لضمان وضع أسس وأحكام قانونیة 

التي تختلف عن البالغین، وفي هذا الإطار أكدت القاعدة الثانیة من قواعد الأمم المتحدة 
الحدث هو الطفل أو الشخص صغیر " النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث على أن 

بطریقة تختلف عن یجوز بموجب النظم القانونیة ذات العلاقة مساءلته عن جرم  السن
  .1" مساءلة البالغ

وانطلاقا من هذه القاعدة، واستجابة لذلك أكدت معظم التشریعات ومن بینها التشریع   
الجزائري على عدم معاملة الطفل في حالة جنوحه كالمجرم البالغ، وذلك لعدم اكتمال 

إصلاحه تهدف إلى  2نموه العقلي والجسدي مما یستلزم إفراد معاملة عقابیة خاصة
بالدرجة الأولى وهو الأمر الذي جعل المسؤولیة الجزائیة للطفل تنفرد بأحكام وأسس 

  .خاصة نظمها المشرع في قانون العقوبات وكذا قانون حمایة الطفل
مساءلة الطفل جزائیا إن الإشكالیة التي تطرح إلى أي مدى یمكن ف ،بناء على ما سبقو   

  في التشریع الجزائري ؟
لدى القانوني للمسؤولیة الجزائیة  رتسعى إلى تحدید الإطا ومن ثم فإن الدراسة البحثیة 

في ظل التشریع الجزائري من خلال تحلیل النصوص القانونیة المنشأة والمنظمة الطفل 
  : لها، ولذلك قسمنا هذه الدراسة إلى مبحثین

  .انعدام المسؤولیة الجزائیة للطفل: المبحث الأول      
  .     المسؤولیة الجزائیة المخففة للطفل الجانح: المبحث الثاني      

  انعدام المسؤولیة الجزائیة للطفل : المبحث الأول
لا تقوم المسؤولیة الجزائیة لدى الطفل إلا إذا كان أهلا للمساءلة الجنائیة وذلك بتوافر 

دفعة واحدة بل یتدرج عبر  عنصري الإرادة والإدراك لدیه، ولا یولد هذا الإدراك مع الطفل
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، فقصور الملكات الذهنیة والعقلیة یوجب عدم المسؤولیة الجزائیة لانتفاء 3مراحل نموه
  .4الوعي والتمییز والإدراك

جزائیا إلا في الوقت الذي یقدر  لامسؤو ومن هذا المنطلق، فإنه إذا كان الطفل لا یعد     
 بات من الضروري تحدید سن معین تنعدم دونه فیه نتائج الأعمال التي یرتكبها، فإنه

  .السن الى الأطفال الذین لم یتجاوزوا هذالمسؤولیة الجزائیة بحیث لا تمتد ید القانون إ
ومنه سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبین، نتناول في المطلب الأول السن القانوني     

ساس القانوني لانعدام المسؤولیة لانعدام المسؤولیة الجزائیة للطفل وفي المطلب الثاني الأ
  .الجزائیة للطفل
  السن القانوني لانعدام المسؤولیة الجزائیة للطفل: المطلب الأول

یعتبر تحدید سن انعدام المسؤولیة الجزائیة أمرا ضروریا لأن الطفل إذا ألحقناه بمرحلة 
نائیة ضده، ولا انعدام التمییز رفعت عنه المسؤولیة الجزائیة ولا یجوز رفع الدعوى الج

أن الأطفال لا یسألون جنائیا عن الجرائم  یفترض دونه 5یتأتى ذلك إلا بتحدید سن معین
  .6التي تنسب إلیهم

ذا كانت الشریعة الإسلامیة قد حددت سن انعدام المسؤولیة الجزائیة للطفل بسبع  ) 7(وإ
الصدد ما هو السن سنوات باعتباره سن التمییز الجزائي، فإن السؤال الذي یطرح في هذا 

القانوني الذي اعتمده المشرع الجزائري كمعیار لانعدام المسؤولیة الجزائیة للطفل وهل 
  سلك نفس مسلك الشریعة الإسلامیة أم أنه اتخذ منهجا مغایرا؟ 

جد أن إن الإجابة على هذا السؤال تقتضي منا الرجوع إلى أحكام قانون العقوبات أین ن
" الفقرة الأولى التي نصت على أنه  49السن في المادة  اط هذالمشرع الجزائري قد ضب

وجاءت " سنوات ) 10(لا یكون محلا للمتابعة الجزائیة القاصر الذي لم یكمل عشر 
لا یكون محلا للمتابعة " لتؤكد على ذلك بقولها  7من قانون حمایة الطفل 56/1المادة 

، وباستقرائنا لنص المادتین یتضح "سنوات ) 10( الجزائیة الطفل الذي لم یكمل العشر 
طفل أیة مسؤولیة لنا أن السن القانوني للمسؤولیة الجزائیة یبدأ بتمام العاشرة  فلا یتحمل ال

  .السن اقبل هذ
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ر مسؤولا بحكم القانون حیث تمتنع مسؤولیته الجزائیة من فالطفل دون سن العاشرة لا یعتب
لحظة ولادته إلى حین عدم إتمامه سن العاشرة، وهو سن التمییز الجزائي في القانون 
الجزائري، فالطفل في هذه المرحلة یعتبر عدیم التمییز حیث تنعدم لدیه القدرة على فهم 

 8ما یعتبر عاملا مقیدا للمتابعة الجزائیةماهیة العمل الجنائي والعواقب المترتبة علیه، م
  .9وقائي سواء كان في شكل عقوبة أم تدبیر فلا یتخذ ضده أي إجراء

سنوات سلوكا مخالفا للقانون فإن ) 10(وبالتالي إذا ارتكب الطفل الذي یقل سنه عن عشر
، ولا یجوز متابعته حتى ولو ثبت أن 10ذلك لا یدخل تحت نطاق قواعد جنوح الأطفال

، حیث تنعدم مسؤولیته الجزائیة تماما في مرحلة الطفولة المبكرة، 11دراكه قد سبق سنهإ
على أنها جنایة أو جنحة أو  تم تكییفهاعن أیة جریمة وقعت عنه سواء  فلا یسأل

  .12مخالفة
لمرتكب الفعل المخالف للقانون أمر  سن القانونيومما تقدم، یتضح لنا أن تحدید ال

ؤولیة الجزائیة من عدمه، ولعل العبرة في تحدید سن الطفل هي ضروري في إقرار المس
بیوم ارتكاب الجریمة حسب المادة الثانیة من قانون حمایة الطفل ولیس بیوم المتابعة أو 

، ویكون تقدیر السن طبقا للتقویم المیلادي فیحسب ابتداء من ساعة المیلاد 13المحاكمة
ن الطفل بالوثیقة الرسمیة التي تتمثل في ، ویتم إثبات س14إلى ساعة ارتكاب الجریمة

الطعن في صحتها، فإنه یمكن اللجوء إلى الخبرة  و، وفي حالة غیابها أ15شهادة المیلاد
  .16الطبیة لتقدیر سن الطفل

 2014سنة وتجدر الإشارة في هذا المقام أن المشرع الجزائري قبل تعدیل قانون العقوبات 
، حیث كان الطفل إذا ما لا یجوز متابعة الطفل دونه ذيال دنىلم یكن یحدد السن الأ

ارتكب سلوكا مخالفا للقانون یتعرض للمسؤولیة سواء كانت مسؤولیة اجتماعیة أو 
مسؤولیة جزائیة مخففة وتطبق علیه إما التدابیر أو العقوبة المخففة مما یعني أنه كان 

یر ممیز، وبالتالي لم یكن معرضا للجزاء الجنائي بغض النظر عما إذا كان ممیزا أم غ
هناك انعدام كلي لمسؤولیة الطفل بل كان انعداما جزئیا، وهو ما یستفاد من نص المادة 

لا توقع على القاصر "من قانون العقوبات قبل التعدیل التي كانت تقضي بأنه  49/1
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المادة  ، فرغم أن نص"سنة إلا تدابیر الحمایة أو التربیة) 13(الذي لم یكمل الثالثة عشر 
غیر مسؤول جزائیا ولا یخضع للعقوبة إلا ) 13(یعتبر أن الطفل دون سن الثالثة عشر 

أنه من جهة أخرى جعل هذا الإعفاء نسبیا بالنظر إلى إمكانیة توقیع تدابیر الحمایة أو 
، وهو الأمر الذي لا یتفق ومبادئ الشریعة الإسلامیة وكذا المواثیق والإعلانات 17التربیة
  .التي تسعى إلى تحدید حد أدنى لا یجوز معه متابعة الطفل جزائیا الدولیة

نجد أن قانون العقوبات الجزائري قد المذكورة أعلاه  49غیر أنه وبعد تعدیل نص المادة 
أقر لأول مرة السن الأدنى للمسؤولیة الجزائیة للطفل وحددها بتمام سن العاشرة، فأصبح 

نوات حتى ولو ارتكب فعلا مجرما لا یخضع س) 10(الطفل الذي یقل سنه عن عشر 
للمساءلة الجزائیة ولا یجوز متابعته قضائیا وذلك راجع للسیاسة العقابیة الجدیدة التي 

  .تبناها المشرع تجاه الأطفال
وقد جاء موقف المشرع الجزائري في هذا الإطار متماشیا والمواثیق الدولیة التي تسعى 

لجزائیة للطفل في المرحلة المبكرة من عمره، وتحث الدول إلى تكریس مبدأ عدم المساءلة ا
ة التي تبدأ بولادة على وضع معیار زمني من شأنه ضبط وتحدید نهایة هذه المرحل

تسعى الدول " أ من اتفاقیة حقوق الطفل على أنه /40/3المادة  تقضيالطفل، إذ 
أن الأطفال لیس لدیهم  الأطراف إلى تعزیز جملة أمور منها تحدید سن دنیا یفترض دونها

الطفل  ، وهذا یفید وجوب النص على عدم مسؤولیة"الأهلیة لانتهاك قانون العقوبات
  . 18القانون یحدده السن الأدنى الذيجزائیا قبل بلوغه 

  الأساس القانوني لانعدام المسؤولیة الجزائیة للطفل : المطلب الثاني
دراك والاختیار لدى الشخص، وأن فقدانه إن أساس قیام المسؤولیة الجزائیة هو توافر الإ

لأي منهما ینفي هذه المسؤولیة، وبالتالي فإن توافر التمییز واكتمال الملكات العقلیة 
للجاني من أركان المسؤولیة الجزائیة، وهذه الملكات لا تكتمل لدى الطفل منذ ولادته، بل 

  .19ا إلى أن تكتمل ملكاته الذهنیةیولد فاقدا للإدراك والتمییز، ویبدأ في اكتسابهما تدریجی
وانعدام المسؤولیة الجزائیة للطفل تكون في الفترة التي تسبق بلوغ الطفل سن التمییز     

الجزائي، فالطفل في هذه المرحلة ینعدم عنده الوعي والإدراك وبالتالي تنعدم عنده حریة 
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وآثار، ونتیجة لذلك تنعدم  الاختیار، فهو لا یدرك ماهیة أفعاله وما یترتب عنها من نتائج
وانعدام المسؤولیة الجزائیة في هذه المرحلة یرجع لانعدام . 20لدیه المسؤولیة الجزائیة

  .الأهلیة الجزائیة لدى الطفل بحكم صغر السن الذي یعتبر أحد موانع المسؤولیة الجزائیة
الجزائیة إنما واعتبار الطفل دون سن العاشرة غیر ممیز وغیر أهل لتحمل المسؤولیة     

یقوم على أساس قرینة قانونیة مطلقة غیر قابلة لإثبات العكس، فلا یجوز إقامة الدلیل 
، لأن المشرع الجزائري افترض وبموجب 21السن اتوافر التمییز لدى الطفل دون هذ على

نص قانوني انعدام التمییز لدى الطفل قبل بلوغه سن العاشرة، وانعدام مسؤولیته الجزائیة 
ا لذلك، وهكذا نخلص بالقول أن أساس انعدام المسؤولیة الجزائیة للطفل هو انعدام تبع

من العمر لا ) 10(التمییز ومن ثم فإن المشرع الجزائري اعتبر أن من لم یتم العاشرة 
  .إدراك له وبالتالي فلا مسؤولیة علیه

     المسؤولیة الجزائیة المخففة للطفل الجانح:  المبحث الثاني
الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قرر انعدام المسؤولیة الجزائیة للطفل في مرحلة ما سبقت 

قبل التمییز، وببلوغ الطفل سن التمییز الجزائي یمكن آنذاك الحدیث عن مسؤولیة جزائیة 
دراكه، فالطفل ببلوغه سن العاشرة  یصبح یتمتع ) 10(للطفل التي تتدرج مع تدرج نموه وإ

الذي یمكنه إلى حد ما من فهم طبیعة أفعاله وتقدیر النتائج المترتبة بقدر من التمییز 
عنها، ویقابل هذا القدر من التمییز قدرا آخر من المسؤولیة الجزائیة، والتي لا تصبح 

سنة، أما قبل ذلك فهي مسؤولیة جزائیة مخففة ) 18(كاملة إلا ببلوغه الثامنة عشر 
    .22تستوجب معاملة جزائیة خاصة

یصبح معنیا بالقانون الجنائي وخاضعا لأحكامه، مما جعل المشرع  أن الطفل هنا ارباعتب
وعرفه بموجب المادة الثانیة من قانون  "الطفل الجانح"الجزائري یطلق علیه مصطلح 

  ."سنوات) 10(الطفل الذي یرتكب فعلا مجرما ولا یقل عمره عن "حمایة الطفل بأنه 
متفاوتة من عام إلى آخر من حیث ) سنة 18-10(ریة ولما كانت هذه المرحلة العم    

إلى مرحلتین، ونص على الجزاءات المقررة  23الفهم والتمییز والإدراك ، فقد قسمها القانون
  .من قانون العقوبات 51-49لكل مرحلة منها في المواد 
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المسؤولیة الجزائیة للطفل الجانح بین سن العاشرة و دون الثالثة عشر : المطلب الأول
  سنة 
ع افترض مسؤولا طبقا للقانون، لأن المشر ) 10(یعتبر الطفل عند بلوغه سن العاشرة     

السن أصبح یدرك الأشیاء والأمور المحیطة به ویمیزها ولكن  اأن الطفل عند إتمامه لهذ
نما یتم  اة والعقلیة لا تنضج مكتملة في هذن نمو ملكاته الذهنیبشكل ناقص، لأ السن وإ

، وهذا ما جاء في 24ذلك فإنه لا یخضع للأحكام التي تطبق على البالغینلو  ،ذلك تدریجیا
لا توقع على القاصر الذي " من قانون العقوبات التي نصت على أنه  49/2المادة 

إلا تدابیر الحمایة أو التهذیب، ومع ذلك فإنه سنة  13إلى أقل من  10یتراوح سنه من 
من قانون حمایة  57وهو ما أكدته المادة " في مواد المخالفات لا یكون محلا إلا للتوبیخ 

  .25الطفل
ولم یكمل ) 10(یفهم من نص المادة المذكورة أعلاه أن الطفل الذي أتم العاشرة     

جوز توقیع العقوبة علیه وذلك على أساس سنة لا یعاقب جزائیا، فلا ی) 13(الثالثة عشرة 
أنه یظل حتى في هذه الفترة متمتعا بقرینة عدم المسؤولیة الجزائیة ولكنها تختلف عن 

كون أن القرینة هنا تعتبر قرینة بسیطة یجوز إثبات  26حالة انعدام المسؤولیة الجزائیة
  .عكسها

ن امتنع تطبیق العقوبة علی     ه إلا أنه یحال إلى قضاء ومع ذلك فإن هذا الطفل وإ
الأحداث لتطبق علیه تدابیر الحمایة أو التهذیب التي یرمي المشرع من خلالها إلى 

سنة إذا ارتكب فعلا یشكل جنایة أو  13إصلاحه، لأن الطفل الجانح الذي یقل سنه عن 
ة جنحة، یمنع على القاضي تماما أن یوقع علیه العقوبات الجزائیة، وهذا ما تفرضه الماد

) 10(من قانون حمایة الطفل التي تمنع وضع الطفل الذي یتراوح سنه من عشر 58/1
نما ) 13(سنوات إلى أقل من ثلاث عشر  سنة في مؤسسة عقابیة ولو بصفة مؤقتة، وإ

من نفس القانون المذكور  85المنصوص علیها في المادة  27فقط التدابیرعلیه توقع 
  : أعلاه وهي

  .أو لشخص أو عائلة جدیرین بالثقةتسلیمه لممثله الشرعي -
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  .وضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة-
  .وضعه في مدرسة داخلیة صالحة لإیواء الأطفال في سن الدراسة-
  .وضعه في مركز متخصص في حمایة الأطفال الجانحین-

بة، ویمكن لقاضي الأحداث، عند الاقتضاء، أن یضع الطفل تحت نظام الحریة المراق    
وتكون هذه التدابیر في جمیع الأحوال لمدة معینة لا یجوز أن تتجاوز سن الرشد 

إذا كانت الجریمة المرتكبة تكیف على أنها مخالفة فإنه لا یكون محلا إلا  أما .الجزائي
ن اقتضت مصلحته ذلك وضع تحت نظام الحریة المراقبة طبقا للمادة  للتوبیخ فحسب، وإ

  .من قانون حمایة الطفل 87/2
ولم یكمل ) 10(واستنادا لما تقدم، نخلص بالقول أن الطفل الجانح الذي أتم العاشرة     

سنة لا یجوز الحكم علیه بأیة عقوبات جنائیة مهما كانت جسامة ) 13(لثالثة عشر ا
، بحیث یعفى من العقاب ویخضع فقط لتدابیر الحمایة  أو التهذیب 28الجریمة المرتكبة

  .29لأن مسؤولیته الجزائیة المخففة تعفیه إلى حد كبیر من العقاب
نح بین الثالثة عشر والثامنة عشر المسؤولیة الجزائیة للطفل الجا: المطلب الثاني 

  سنة 
لقد اعتبر المشرع الجزائري أن الطفل الذي أتم الثالثة عشر سنة تتوافر لدیه      

المسؤولیة الجزائیة، ولكن بصورة مخففة لقیام الإدراك الجزئي غیر الكامل لدیه وعندئذ 
من قانون  49ادة الفقرة الأخیرة من الم تقضي، حیث 30یقرر له مسؤولیة جزائیة مخففة

سنة إما لتدابیر  18-13ویخضع القاصر الذي یبلغ سنه من " العقوبات على أنه 
  ".الحمایة أو التهذیب أو لعقوبات مخففة 

هذه المادة إلى نوعین من  وفقا لأحكامالسن یخضع  افالطفل الجانح في هذ     
  . 31ت المخففةالجزاءات والمتمثلة في تدابیر الحمایة أو التهذیب أو العقوبا

ولم یتجاوز بعد سن ) 13(وخضوع الطفل الجانح الذي تجاوز سن الثالثة عشر      
ن ه أن المبدأ في قضایا الأطفال أسنة لتدابیر الحمایة أو التهذیب، مرد) 18(الثامنة عشر

سنة كاملة إلا تدابیر الحمایة أو  18تتخذ في شأن الطفل الجانح الذي لم یبلغ  لا
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، 32ء كان ذلك في مواد الجنایات أو الجنح ودون حاجة للنطق بأیة عقوبةالتهذیب سوا
) 13(وذلك لأن التشریع الجزائري یقرر أن الأطفال  الجانحین بین سن الثالثة عشر

یستفیدون من نظام الحمایة أو التهذیب، وهم لا یتعرضون لعقوبات ) 18(والثامنة عشر
من قانون حمایة الطفل التي  58/2دته المادة ، وهو الأمر الذي أك33جزائیة إلا استثناءا

سنة إلى ثمانیة ) 13(ویمنع وضع الطفل البالغ من العمر ثلاث عشرة " نصت على أنه 
سنة في مؤسسة عقابیة ولو بصفة مؤقتة، إلا إذا كان هذا الإجراء ضروریا ) 18(عشر 

  ...".واستحال اتخاذ أي إجراء آخر
ي هذه الفترة هي نفس التدابیر المقررة للطفل بین سن والتدابیر المقررة للطفل ف     

الفقرة الأولى  85سنة المنصوص علیها في المادة ) 13(والثالثة عشر ) 10(العاشرة 
والثانیة من قانون حمایة الطفل السالفة الذكر، وذلك لأن نص المادة جاء بصیاغة عامة 

  .ىودون تخصیص تدابیر لفئة من الأطفال الجانحین دون أخر 
ذا كان المبدأ هو عدم إخضاع الطفل الجانح الذي لم یبلغ       سنة إلا لتدابیر  18وإ

الحمایة أو التهذیب فإن هذا المبدأ یرد علیه استثناء یتعلق بخضوع الطفل الجانح بین 
سنة لعقوبة جزائیة، ذلك لأن المشرع اعتبر بلوغ الطفل للحد الأدنى  18- 13سن 

ن كان قد تحمله العقوبة الجزائیة التي هي مقررة للبالغ وإ  قرینة على إمكانیة) سنة13(
فاستبعد  ،في مجال العقوبة السالبة للحریة دون الغرامة جعل تخفیضها أمرا وجوبي

، 34عقوبتي الإعدام والسجن المؤبد على نحو یتناسب مع النقص الذي لا یزال في ملكاته
یستند إلى نقص الأهلیة الجزائیة لدیه السن إنما  ایف العقوبة الجزائیة للطفل في هذوتخف

  .35ولیس إلى مقدار الفعل غیر المشروع الذي ارتكبه
من  50دة سنة في الما 18-13ولقد وردت العقوبات المقررة للطفل الجانح بین سن      

إذا قضي بأن یخضع القاصر الذي یبلغ سنه من  "ما یلي  جاء فیهاقانون العقوبات التي 
  :ن العقوبة الجزائیة التي تصدر علیه تكون كالآتيفإ م جزائيلحك 13-18
إذا كانت العقوبة التي تفرض علیه هي الإعدام أو السجن المؤبد فإنه یحكم علیه بعقوبة -

  .سنة 20-10الحبس من 
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إذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت فإنه یحكم علیه بعقوبة الحبس لمدة -
  .یتعین الحكم علیه بها لو كان بالغاتساوي نصف المدة التي كان 

وترتیبا لما تقدم، إذا ارتكب الطفل الجانح في هذه الفترة جریمة وصفت على أنها      
جنایة أو جنحة فإن لقاضي الأحداث إما أن یخضعه لتدبیر أو أكثر من تدابیر الحمایة 

ما أن یحكم علیه بعقوبة مخففة حسب المادة و أو التهذیب    .ن العقوباتمن قانو  50إ
منح لقاضي الأحداث سلطة تقدیریة بشأن إخضاع الطفل رع الجزائري ورغم أن المش     

إلا أنه  ،الجانح لنظام التدابیر أو العقوبة المخففة حسبما یتراءى له من ظروف كل قضیة
من قانون حمایة الطفل التي  86قید هذه السلطة بضابط التسبیب وهو ما أوردته المادة 

-13یمكن لجهة الحكم بصفة استثنائیة بالنسبة للطفل البالغ من العمر من " ها جاء فی
أعلاه، بعقوبة  85سنة، أن تستبدل أو تستكمل التدابیر المنصوص علیها في المادة  18

عقوبات، على أن من قانون ال 50لمحددة في المادة الغرامة أو الحبس وفقا للكیفیات ا
نت عقوبة الطفل الجانح بصفة عامة هي إجراء استثنائي ، فإذا كا"تسبب ذلك في الحكم 

كان من الضروري أن یقوم القاضي بتسبیب حكمه، وتوضیح الأسباب التي دفعته إلى 
إخضاع الطفل الجانح لنظام العقوبة المخففة حتى تتمكن المحكمة العلیا من مباشرة 

ئیة على الطفل الجانح سلطتها في الرقابة من جهة وحتى لا یصبح توقیع العقوبة الجزا
  .وسیلة تحكم في ید القضاة

أما إذا ارتكب الطفل الجانح في هذه الفترة جریمة من نوع المخالفة فیقضى علیه إما      
ما بعقوبة الغرامة وفقا لأحكام المادة    .من قانون العقوبات 51بالتوبیخ وإ

لأولى من الأطفال نخلص بالقول أن الفرق بین الفئة اق شرحه، وتباعا لما سب    
سنة یصبح قابلا  18سنة دون بلوغه  13الجانحین والفئة الثانیة أن الطفل الذي تجاوز 

  .من عمره 13لتلقي العقوبات الجزائیة خلافا للطفل الذي لم یبلغ سن 
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 :الخاتمة
  :فیما یلي التي تتمثللنا إلى مجموعة من النتائج وفي ختام هذه الدراسة توص     

الذي مس قانون العقوبات مؤخرا قد شكل نقلة نوعیة فیما یتعلق بالنطاق  إن التعدیل-
لمسؤولیة القانوني للمسؤولیة الجزائیة للطفل وذلك من خلال تحدیده للسن الأدنى لقیام ا

ه المسؤولیة وقیامها بصورة مخففة، الذي یعتبر الحد الفاصل بین انعدام هذ الجزائیة للطفل
أن یسهل عمل القضاة من جهة والقضاء على تضارب وهو الأمر الذي من شأنه 

  .الأحكام القضائیة من جهة أخرى
ارتكابه لجریمة مهما كان حالة عدم قیام المسؤولیة الجزائیة للطفل دون سن العاشرة في -

   .نوعها
 13إلى أقل من  اتخاذ تدابیر الحمایة أو التهذیب ضد الطفل الجانح بین سن العاشرة -

   .عند ارتكابه لجنایة أو جنحة وفي حالة ارتكابه لمخالفة فإنه یكون محلا للتوبیخ سنة
سنة تعتبر أمرا استثنائیا  13إن توقیع العقوبة الجزائیة على الطفل الجانح الذي تجاوز -

تدابیر الحمایة أو التهذیب غیر مجدیة نفعا،  إلیه قاضي الأحداث إذا تبین له أنیلجأ 
وما  لعمل على تجنیب الطفل في هذه المرحلة دخول المؤسسة العقابیةوذلك من شأنه ا

  .یمكن أن یحدثه ذلك من آثار سلبیة على نفسیة الطفل وسلوكه
تقیید السلطة التقدیریة لقاضي الأحداث عند النطق بالعقوبة الجزائیة ضد الطفل الجانح -

  .تسبیب الحكم الجزائيسنة بضابط  13 مالذي أت
 :الهوامش

                                                             
، الطبعة افة للنشر والتوزیعدار الثقعمان، الأردن، ، )دراسة مقارنة(عوین زینب، قضاء الأحداث  1

  .10، ص 2009الأولى، الإصدار الثاني، 
بلقاسم سویقات، الحمایة الجزائیة للطفل في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  2

وق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الحقوق، تخصص القانون الجنائي، كلیة الحق
  .19، ص 2010-2011
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  . 392نجیمي جمال، مرجع سابق، ص  32
  .201علي محمد جعفر، مرجع سابق، ص  33
الجدیدة دار الجامعة الإسكندریة، مصر، ، "القسم العام" مد زكي أبو عامر، قانون العقوباتمح 34

  .426أوفروخ عبد الحفیظ، مرجع سابق، ص . 200، ص 2007دون طبعة، للنشر، 
   .426محمد علي السالم عیاد الحلبي، مرجع سابق، ص  35

  :قائمة المصادر والمراجع

  :القوانین

فبرایر  14المؤرخ في  01-14المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  قانون العقوبات- 1
2014.  

  .المتعلق بحمایة الطفل 2015یولیو  15المؤرخ في  12- 15قانون رقم - 2

  :الكتب

، الإسكندریة، مصر، دار "القسم العام"أبو عامر محمد زكي، قانون العقوبات  .1
  .2007الجامعة الجدیدة للنشر والتوزیع،  دون طبعة، 

، بیروت، لبنان، منشورات "القسم العام"أمین مصطفى محمد، قانون العقوبات  .2
  .2010الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، 

بولحیة شهیرة، حقوق الطفل بین المواثیق الدولیة وقانون العقوبات الجزائري  .3
  .2011، الإسكندریة، مصر، دار الجامعة الجدیدة، دون طبعة، ) دراسة مقارنة(

أحمد محمد ، بحوث في القانون الجنائي، دون بلد النشر، المكتب الجامعي بونة  .4
  .2009الحدیث، دون رقم طبعة، 

، لبنان، المؤسسة )دراسة مقارنة( جعفر علي محمد، الأحداث المنحرفون  .5
  .1996الجامعیة للنشر والتوزیع،  الطبعة الثالثة، 
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لإسلامیة والقانون الوضعي، حامد محمد أحمد، التدابیر الاحترازیة في الشریعة ا .6
   .بن عكنون، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة،  دون طبعة، دون سنة النشر

، عمان، "القسم العام"الحلبي محمد علي السالم عیاد، شرح قانون العقوبات  .7
  .1997الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزیع،  دون طبعة، 

القادر، المبادئ العامة في قانون الشاوي سلطان عبد . الخلف علي حسین، د .8
  .العقوبات، بغداد، العراق، المكتبة القانونیة، دون طبعة، دون سنة النشر

الشواربي عبد الحمید، ظروف الجریمة المشددة والمخففة للعقاب، الإسكندریة،  .9
  .مصر، منشأة المعارف،  دون طبعة، دون سنة النشر

، عمان، الأردن، دار الثقافة للنشر )دراسة مقارنة(عوین زینب، قضاء الأحداث  .10
  .2009والتوزیع، الطبعة الأولى، الإصدار الثاني، 

دراسة مقارنة ( محمود سلیمان موسى، الإجراءات الجنائیة للأحداث الجانحین  .11
  .2008، الإسكندریة، مصر، دار المطبوعات الجامعیة، دون طبعة، )
النظریة العامة "القسم العام  مدحت محمد عبد العزیز إبراهیم، قانون العقوبات، .12

، القاهرة، مصر، دار النهضة العربیة، الطبعة "للعقوبة والتدابیر الاحترازیة
  .2007الأولى، 

نجیمي جمال، قانون الإجراءات الجزائیة على ضوء الاجتهاد القضائي،  .13
  .2016-2015الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، 

س، قوانین الأحداث الجانحین في دول مجلس التعاون، دون بلد یوسف إلیا .14
النشر، المكتب التنفیذي لمجلس وزراء العمل و مجلس وزراء الشؤون الاجتماعیة 

  .2014بدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، الطبعة الأولى، 
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  :الرسائل والمذكرات الجامعیة

الأحداث، مذكرة لنیل شهادة  أوفروخ عبد الحفیظ، السیاسة الجنائیة تجاه .1
الماجستیر في الحقوق، فرع قانون عام والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة 

  . 2011-2010الإخوة منتوري، قسنطینة، 
بلقاسم سویقات، الحمایة الجزائیة للطفل في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة  .2

یة الحقوق والعلوم الماجستیر في الحقوق، تخصص القانون الجنائي، كل
  . 2011-2010السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

حاج علي بدر الدین، الحمایة الجنائیة للطفل في القانون الجزائري، مذكرة لنیل  .3
شهادة الماجستیر في العلوم الجنائیة وعلم الإجرام، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر 

  .2010-2009بلقاید، تلمسان، 
أثر صغر السن في المسؤولیة الجنائیة، رسالة لنیل درجة  موسى بن سعید، .4

دكتوراه العلوم في الفقه والأصول، كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، قسم 
  .2010-2009الشریعة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

  :المقالات العلمیة

والقانون، رنا إبراهیم سلیمان العطور، العدالة الجنائیة للأحداث، مجلة الشریعة  .1
  .2007، ینایر 29كلیة القانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، العدد 

محمد علي نوح معابده، المسؤولیة الجنائیة في قانون الأحداث الأردني في ضوء  .2
الفقه الإسلامي، المجلة الأردنیة في الدراسات الإسلامیة، المجلد السابع، العدد 

 .2011، )أ/1(

  


